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 الملخص: 

تهدددهذ  دددرا الهراسدددة  ادددء علدددلم  الصدددول اندددء ا دددئ الوادددوع القا و مدددة ا جرائمدددة  ا و دددوامة 

ان،  ذلك بالتركيز انء  براز ا ئ الواجبات التي يفر ها العمد  البر دا ع اندء ا وظمة لواجبات اصو البر 

، خاصة  اجب تحقمق ا الحة العامة،  التفدر  ودوال ا دهل الومابمدة للعمد  فدي الجزائراصو البر ان في 

املددددت البر ددددا ع،  اددددء جا ددددب الالتددددزا   ادالا جلددددذ الددددرإ ينتمددددي  لمددددت مددددح اجدددد   ددددمان اسددددتق لت   لددددح 

 تمجدة  امدة   دي ان   ادءحصور جللات البر ان  ا حافظة اندء سدرية مدها لات امد  اللجدان،  توصدلوا ب

   .ا خ ل  اه  الالتزا  بهرا الواجبات يؤدإ  اء توقمع جزالات ا صباومة انء اصو البر ان

 الكلمات المفتاحية: 

سرية مها لات  -ا الحة العامة – جللات البر ان  لجا ت –التفر  للعم  البر ا ع  –اصو البر ان 

 .اللجان
Abstract:  

    This study aims at shedding the light on fundamental ,procedural and substantive legal 

provisions organizing the duties of a member of the parliament, and that is through focusing 

on highlighting the most important duties imposed by parliamentary work on parliamentary 

members in Algeria; and their duty to fulfill public interest in particular .In addition to 

devoting themselves throughout the parliamentary term on working for the council to which 

they belong in order to insure their independence and proper performance in parliamentary 
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work .Along with their commitment to attending parliamentary sittings and preserving the 

secrecy of deliberations. Finally, we concluded that the breaching and the absence of 

commitment to these duties lead to the imposition of disciplinary sanctions on parliamentary 

members. 

key words:  

   Member of Parliament - devoting to parliamentary work - Parliament sittings and 

committees - Public interest –Secrecy of committee’ deliberations. 

 

 مقدمة:

يعتبر البر ان في الجزائر مح ا ئ ا ؤسلات الهستورية التي ععبر اح ا رادل 

 ععم  انء تحقمق آمالت  ومو اتت  يقو   الشعبمة،  تتحلذ تطلعات الشعب،

الأ ل يتمث  في سح القوا ين  التشريعات  ععهيلها في  وار ا تغيرات  به ريح  امين:

يتمث  اله ر الثا ع لت في ممارسة الرقابة انء اامال  ا تجهدل   اجات ا جتمع، بيوما

الللطة التوفمرية بواسطة  سائ   آلمات متوواة  فق شر ط   واب  موظمة 

  مرسومة في الهستور بطريقة مصبووة. 

يعتمه البر ان الجزائرإ في  جودا  ادال مهامت انء العوار البشرإ ا تمث  في 

ها  انء فعالمة ااصائت  د ر ئ في تددية مهامهئ ااصالا، لرلك يتوقف ادال تلك ا 

  القما  بواجباتهئ التي يفر ها اليهئ العم  البر ا ع.

تحهد الواجبات التي يلتز  بها اصو البر ان ا وار العا  للعم  البر ا ع، لرا 

الا  ينبغي المت تدديتها  ا يتركت ذلك الأدال في تحقمق الغاية ا نشودل مح ام  البر ان،

  ي ا الحة العامة، لرلك ينبغي انء العصو ان يتفر  ووال ا هل الومابمة للعم  في 

كما  ا جلذ الرإ ينتمي  لمت مح اج   مان استق لت   لح ادائت لعملت البر ا ع،

يلتز  بحصور جللات البر ان  لجا ت  تى يلتطمع ان يقو  به را،  ان يلتز  بلر املت 

ر  فشائها  فاظا انء ا الحة العامة للب د، فا خ ل  اه  داخ  اللجان،  يحظ

 الالتزا  بها يؤدإ  اء توقمع جزالات ا صباومة.

مح  را ا و وع  و عللم  الصول انء ا ئ الواوع القا و مة  الهدف ن 

خاصة قا ون اصو البر ان  ا جرائمة  ا و وامة ا وظمة لواجبات اصو البر ان،

مح  المنهج التحليلير مواوح القول  الصعف فمت، معتمهيح انء ،   ظها2001للوة
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لغرفتي   الأ ظمة الهاخلمة  ، 01-01قا ون اصو البر ان رقئ خ ل تحلم   اوع 

 .البر ان

كمف  ظئ ا شرع تتمث  في: إشكالية رئيسية تدعع دراستوا  اتت مح اج  ا جابة اح 

 ؟ 01-01ون رقئفي ظ  القا  الجزائرإ  اجبات اصو البر ان

 للإجابة انء ا شكالمة تئ الااتماد انء التقلمئ الثوائع مح خ ل مبحثين 

 اساسمين  ما:

 ا بحث الأ ل: الالتزا  بمرااال ا الحة العامة  التفر  للعم  البر ا ع

 ا بحث الثا ع:  اجب  صور الجللات  سرية مها لات اللجان

 لحة العامة والتفرغ للعمل البرلمانيالالتزام بمراعاة المصالمبحث الأول: 

 توا ل في  را ا بحث  اجبين اساسمين  ما الالتزا  با الحة العامة )ا طلب الأ ل(،   

  اجب التفر  للعم  البر ا ع)ا طلب الثا ع(.

  الالتزام بمراعاة المصلحة العامةالمطلب الأول: 

ئ ا تخابت ا  ععميوت  تجا ز مر لة مح ا تفق المت ان اصو البر ان في الجزائر متى ت

 ثبات العصوية بماادقة البر ان، فإ ت يابح ممث  للشعب كلت لا  اخبمت ا كو ين 

مح التعهي   122للهائرل الا تخابمة التي ترشح باسمها، فمهمتت  وومة بمفهو  ا ادل 

ومة  التي  ات انء: "مهمة الوائب ا  اصو مجلذ الأمة  و 2016الهستورإ للوة 

،   فذ ا عنى تقريبا 1قابلة للتجهيه،  لا يمكح الجمع بمنها  بين مها  ا   ظائف اخرى"

بواها انء: "اههل الوائب  2020مح التعهي  الهستورإ للوة  125ااتمهتت ا ادل 

 .2 اصو مجلذ الأمة  وومة،  لا يمكح الجمع بمنها  بين اههات، ا   ظائف اخرى"

ئرل الا تخابمة تختلف باخت ذ وبمعة الوكالة ا موو ة لت فالع قة بين العصو  الها

  ي بالتدكمه تختلف بحلب ااتماد  ظرية سمادل الأمة ا  سمادل الشعب، ففع  ظرية 

سمادل الأمة فالوكالة اختمارية غير  لزاممة يتحرر ااصال البر ان الريح يقع اليهئ 

                                                 
 26ا ؤرخ في 01-16، الاادر بموجب القا ون 2016مح التعهي  الهستورإ  122ا ظر: ا ادل - 1

 .2016رسما 07، صادرل في 14، ج ر،اهد2016مارس
 442-20، الاادر بموجب ا رسو  الرئاس ي رقئ2020مح التعهي  الهستورإ  125ا ظر: ا ادل - 2

 .2020ديلمبر30، ا ؤرخة في 82،ج ر،اهد2020ديلمبر30ا ؤرخ في 
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  فالأاصال يعبر ن اح  رادل   ه ئ ممارسة الللطة اح  رادل  اخبيهئ انء  حو تا

الأمة   ه ا لا اح  رادل  اخبيهئ، انء فرض ان العصو يمث  الأمة جمعال، لا جمهور 

الواخبين  لا دائرتت الا تخابمة، فهو  كم  اح الأمة كلها  ليذ اح  اخبي الهائرل 

اخبين  غير ، فوكالتت ابهية غير قابلة لأية رقابة مح قب  الو1الا تخابمة التي ينتمي  ليها

 قابلة للرجوع فيها  فسخها.

غير ا ت  فقا لوظرية سمادل الشعب، فان العصو  كم  اح دائرل ا تخابمة معموة 

يلتطمع الواخبين بوال انء سمادتهئ ان يفر وا آرال ئ انء ااصال البر ان ا مثلين 

با ترا   رادل  لهئ،   لا كان لهئ الحق في ازلهئ، لأنهئ  ك ل اح  اخبيهئ،  الوكم  ملز 

ا وك ، فإذا تجا ز  ه د  را ا رادل يجوز ازلت  ا تخاب  كم  جهيه، العصو ملؤ ل 

 . 2اح تارفاتت اما   اخبمت

فعصو البر ان في الجزائر تقف ا قتت بالهائرل الا تخابمة بمجرد ا تخابت  دخولت 

الحزبع  الجغرافي  بفوزا تنزع اوت في تلك اللحظة صفة الولال الشخص ي ا   البر ان،

 ععوض بافة الولال للأمة  للووح، اإ للمالحة العامة  لو ععار ت مع ا االح 

الشخامة ا  ا حلمة الصمقة ،فتمثم  الأمة جمعال يخول للعصو  كالة اامة مطلقة لا 

 ه د لها،   را ما يفلر غماب ا لائلة الشعبمة لأاصال البر ان في ج  الهساتير، كما 

وائب  كالت اامة يموحت ايصا استق لمة تجاا  اخبمت   افز اكبر للعم  مح ان موح ال

 اج  ا الحة العامة.

الخاع بعصو البر ان ا ؤرخ في  01-01مح القا ون رقئ  03 بالرجوع  اء ا ادل 

،  جه ا تؤكه انء ان مهمة اصو البر ان ذات وابع  وني،   را لا يموع 31/01/20013

ن مواقشتت لبعض القصايا ا طر  ة اما  البر ان للمشاك  ا حلمة العصو ان يمم   ي

                                                 
، منشورات جامعة دمشق،  دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسيةفما  كلتو ،  - 1

 .219، ع2006سوريا 
 .61، ع1984، الهار الجامعمة، بير ت، النظم السياسيةه الغني بلمو ع، اب- 2
، 09، ج ر، اهد2001يواير  31ا تعلق بعصو البر ان، ا ؤرخ في  01-01مح القا ون  03 ات ا ادل - 3

انء: "مهمة اصو البر ان ذات وابع  وني قابلة للتجهيه، يو ع اصو 2001فمفرإ 4الاادرل في 

  الة ا تهاب قا و ع،  يتفر  كلما للمها  التشريعمة  الرقابمة".البر ان في 



                                                                           ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليندة أونيسي 

11  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

اسوه  2001كما ان قا ون اصو البر ان للوة ، 1التابعة للهائرل الا تخابمة التي ا تخبتت

للعصو مهمة متابعة تطور الحمال اللماسمة  الاقتاادية  الثقافمة، انء ا لتوى 

 .2جتمع ا ه عا حني مح خ ل لقالاتت با واووين  ا 

لكح مح الوا مة الواقعمة لا يمكح ان  وفع الع قة بين العصو   اخبمت  دائرتت 

فالعصو كما لا ظواا خاصة في اللووات الأخيرل، اصم  الهائرل الا تخابمة  يتردد اليها 

 ن لئ يكح باستمرار داخ  مجالذ الولايات  يحصر بعض ا واسبات ا حلمة انء 

 يكلف بالوقوذ انء بعض الأ شطة الثقافمة ا  الاقتاادية ا   ملتوى البلهيات،

اللماسمة،  ك   را يمث  فرصة للت قي بيوت  بين الواخبين  بالتااي فرصة لمبلغ 

 تطلعاتهئ للللطات العلما.

فعصو البر ان اثوال تدديتت  هامت يجب المت ان يدخر اين الااتبار ا الحة العلما 

 لكع يؤدإ د را ينبغي  3لوياتت،  ان يخاص ك  جهها للومابةلله لة    عها  مح ا  

ان يتمتع بالحاا ة التي تصمح اه  ععر ت لأية متابعة اح راإ ا  قول اداء بت اثوال 

كما ، 4ادال مهمتت  ما ا لاستق لمتت  استقرارا  التعبير اح  رادل الشعب د ن قمه

 نء راسها التعويصات البر ا مة.يجب ايصا ان توفر لت ك  الوسائ  ا ادية لرلك  ا

 التفرغ البرلماني  :المطلب الثاني

مبها جهيها يلز  اصو  2016كرس ا ؤسذ الهستورإ في التعهي  الهستورإ للوة 

  20205في التعهي  الهستورإ  ايصاالبر ان بالتفر   هامت البر ا مة، تئ التوامص المت 

قما  بمهامت د ن الشعور بدإ قمه، خاصة مح  ا لت مح ا ممة كبيرل تمكح العصو مح ال

ورذ الللطة التوفمرية،   را لا يعني اه  قما  العصو بدإ ام  آخر بخ ذ العم  

 الومابع،    ما تفر  العصو اح القما  بوظمفة يتعارض شغلها مع مقتصمات الومابة.

                                                 
  التوزيع  ، تقامه كو  للنشرعضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري  برا مئ  م  إ،  - 1

 .37، ع2015الجزائر، 
 ،  فذ ا رجع.01-01مح قا ون الوائب رقئ 9ا ظر: ا ادل  - 2
 ا تعلق بعصو البر ان، ا رجع اللابق. 01-01رقئ  مح القا ون  11ا ظر: ا ادل  - 3
، ديوان ا طبواات النظام السياس ي الجزائري )السلطة التشريعية والمراقبة(سعمه بوالشعير،  - 4

 .28، ع2013الجامعمة، الجزائر، 
 ،ا رجع اللابق.2020مح التعهي  الهستورإ118ا ظر: ا ادل - 5
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لت ا حافظة العصو البر ا ع بموابت يابح في  الة ا تهاب قا و ع يخو  التحاقبمجرد 

انء  قوقت اللامقة بالوظمفة اللابقة،  مادا  العصو موتهب فا ت يجب المت ان 

يخاص ك   قتت لتمثم  الشعب  التعبير اوت سوال مح خ ل العم  التشريعي ا  

الرقابع ا  ممارسة النشاوات ذات الالة، بما يصمح تطوير  متابعة مختلف مجالات 

ة  اللماسمة  الثقافمة فص  اح  اطال ا ممة لرفع الحمال الاجتماامة  الاقتاادي

 ا شغالات ا واووين  اء الجهات ا عومة  تقهيئ اقترا ات بشدنها.

مفهو  التفر  البر ا ع  توسمع  الات التوافي  التطرق  اء سوذ  حا ل في  را ا طلب 

 مع العصوية كما يني: 

 الفرع الأول: مفهوم التفرغ البرلماني

ر  البر ا ع: "موع اصو البر ان مح جمع الوكالة التشريعمة مع بعض يقاه بالتف

، كما يقاه بت 1الوظائف التي كان يشغلها قب  ا تخابت، ا  التي اكتلبها بعه ا تخابت"

انء التخني اح  – ذا اختار العصوية البر ا مة  -ايصا: "ذلك الوظا  الرإ يجبر ا وتخب

اظ بت د ن ممارستت، متى كان مح شد ت ان يؤثر في ممارسة اإ ام  آخر ا  اح الا تف

استق ل العصو البر ا ع تجاا الحكومة ا  ا االح الخاصة ا  يتعارض مع اختااصاتت 

  .  2البر ا مة"

فمبها التفر  البر ا ع يلتوجب تخني اصو البر ان اح الوظائف  الأ شطة التي كان 

يمكح ان تدثر في استق لت تجاا خاصة  يشغلها قب  الا تخابات التشريعمة،  التي

الللطة التوفمرية،  انء  را الوحو فان الجمع بين الوظائف غير متاح في الوظا  

التدكمه انء  1989 مث سبق للقا ون الأساس ي للوائب سوة  ،3الهستورإ الجزائرإ 

يفقه  اه   مكا مة الجمع بين الوظمفة الومابمة  العصوية في الحكومة، ايح كان الوائب

                                                 
1- Laferrière Julien, Manuel de Droit Constitutionnel, Domat –Monchrestien 

,paris,1947,p669.  
كلمة الحقوق، جامعة  دكتوراا ، اور  ةالبرلمان لعضوية التفرغ مبدأااا ،  فهمي بكر ابو - 2

 .17، ع2008اسموط، 
 ، ا ؤسلة1989النظرية العامة للدولة والنظام السياس ي في دستور  افي ا مه، بوكرا  دريذ،  - 3

 .180، ع1992الجزائرية للطبااة الجزائر، 
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، في  ين 1تلقائما ا تمائت  اء ا جلذ الشعبي الووني في  الة ععميوت اصوا في الحكومة

يوص صرا ة انء ا ت: "لا يجوز الجمع بين العصوية في  1979كان  فذ القا ون للوة 

الحكومة  العصوية في ا جلذ الشعبي الووني،  علق  اصوية الوائب في ا جلذ 

 . 2"عه ثما مة ايا  مح ععميوت في الحكومةالشعبي الووني تلقائما ب

موت انء ا ت:  3، قه  ص في ا ادل 2001الما ان القا ون ا تعلق بعصو البر ان للوة 

"يو ع اصو البر ان في  الة ا تهاب قا و ع،  يتفر  كلما للمها  التشريعمة  الرقابمة"، 

   و ما يفهئ موت اه   مكا مة الجمع بين الوظائف.

، جامعا لك  20123جا فع  12ا ؤرخ في  02-12جال القا ون العصوإ رقئ بعه ا 

 الات التوافي   ابطا لها لتمكين البر ان مح الاو ع انء ا ها   الوظائف التي يمارسها 

ااصائت،   مايتت مح الآثار الللبمة التي توجر اح ععارض مالحة اصو البر ان مع 

قاودا  يهل انء ذلك التواقض  التعارض  اه  ان مفهو  التوافي  م مهامت، الما

الا سجا  الرإ يقو  بين  ظمفتين لا يمكح ملؤ ا في  قت  ا ه بشخص  ا ه،  منها 

الولاية البر ا مة، فعنء ا ترشحين الريح يفوز ن في الا تخابات التشريعمة بمقعه للعههل 

 بين فالتوافي  و الجمع ،4لهئالومابمة ان يختار ا بمنها  بين  ظائفهئ قب  ان يتئ استبها

 الأ شطة ا  الوظائف ا  ا ها   بين بمنها ا  اخرى، ا تخابمة  اههل البر ان في العصوية

قا و ا  بالتااي  ماية استق لمة العصو البر ا ع  ه اإ تدثير يدعع مح  ا حهدل الأخرى 

 .5مؤسلات اموممة ا  شركات خاصة

 في الفرع الثاني: توسيع حالات التنا

                                                 
، ج 1989ا ت  8ا تصمح القا ون الأساس ي للوائب ا ؤرخ في  14-89مح القا ون رقئ 4ا ظر: ا ادل - 1

 .09/08/1989، الاادرل بتاريخ 33ر، اهد
، ج 1979جا فع 9ا تصمح القا ون الأساس ي للوائب ا ؤرخ في  79/01مح القا ون  03ا ظر: ا ادل - 2

 .16/01/1976، الاادرل بتاريخ 3ر، اهد
، يحهد  الات التوافي مع العههل البر ا مة، 2012جا فع  12ا ؤرخ في  12/02القا ون العصوإ رقئ  - 3

 .2012جا فع14،صادرل بتاريخ 01ج ر
 .41-40م  إ، ا رجع اللابق، ع برا مئ  - 4
، اور  ة دكتوراا في القا ون العا ، كلمة العلو  غررييالقانون البرلماني الما  كلثو  جمال الهيح،  - 5

 .53، ع 2006 القا و مة  الاقتاادية  الاجتماامة جامعة محمه الأ ل،  جهل، ا غرب،
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   التوافي  الات التي  هدت 02-12مح القا ون العصوإ رقئ  الثالثة ا ادل  اء بالرجوع

 :في ا تمثلة

 ا  الووني الشعبي ا جلذ في  ائبا كان سوال البر ان فعصو الحكومة: في عضو وظيفة-1

يفقه  فا ت  سفير، ا   زير مث   كومع  واب قبولت  الة في الأمة في مجلذ اصوا

  استخ فت. يتئ   اههتت البر ان  تنتهي في تتاصوي

الأاصال ا شكلين للمجلذ الهستورإ  فق   مح مح:الدستوري المجلس في العضوية-2

 ا جلذ الشعبي اثوان ينتخبهما ،  جه2016مح التعهي  الهستورإ للوة  183 ا ادل

 الهستورإ جلذفي ا  ااصال ا تخابهئ بمجرد   الأمة مجلذ ينتخبهما  اثوان الووني،

 البر ان.  في يفقه ن تلقائما صفة العصوية فإنهئ

 ن اصو البر ان بمجرد ا تخابت  :منتخب شعبي مجلس في أخرى  انتخابية عهدة-3

 البر ان اصو يعتبر ،  لهرا1 اثبات اصويتت يابح ممث  للأمة  ليذ لهائرتت الا تخابمة

  . الأصني ا جلذ مح  جوبا ملتقم  ى اخر  ا تخابمة اههل مع توافي في  الة ا وجود

 و الإقليمية الجماعات و والإدارات العمومية، الهيئات في منصب أو وظيفة-4

:  ذا فاز ا وظف الاجتماعية هياكلها و أجهزتها في العضوية أو المؤسسات العمومية

وابت،  ذا لئ ا ترشح  قعه بر ا ع تئ ا تهابت قا و ا  هامت الومابمة،  لت  ق الرجوع  

 يعاد ا تخابت في  ال ترشحت.

ا    رفي ا  صواعي ا  مااي ا  تجارإ  تجمع ا  شركة ا  مؤسلة في مواب ا   ظمفة-4

 ف حي.

 تجارإ.  شاط ممارسة-5

 باسمت. ا  شخاما  رل مهوة-6

 القصال. مهوة-7

  كوممة. غير ا   كوممة د لمة موظمة ا  اجوبمة د لة لهى مواب ا   ظمفة-8

 . ا هومة الا ترافمة  الاتحادات الريا مة الأ هية رئاسة-9

 مع العههل البر ا مة تتوافء لا ا ت القا ون العصوإ، انء  فذ الخاملة مح ا ادل  اشارت

 تؤثر انء لا  شرفمة ا    لا مة ا  ثقافمة ا  الممة لأغراض مؤقتة ممارسة  شاوات

                                                 
اور  ة دكتوراا، جامعة  ،مكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية "دراسة مقارنة" وال لالح، - 1

 .236، ع2016الحاج لخصر، باتوة، 
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 العههل البر ا مة تتوافء لا كما ا عومة، الغرفة مكتب موافقة بعه  للعههل العادية ا مارسة

 سوة. تتجا ز  لا اله لة لاالح مؤقتة مهمة مع

يتضح مما تقه ، ان ا شرع الجزائرإ لئ يكتف بحار الحالات التي تتوافء مع العههل 

ب  توسع لمموع اصو البر ان خ ل ممارستت لعههتت البر ا مة،مح استعمال  البر ا مة،

خص ي مشفواا بافتت في  شهار يخه  ماالح مؤسلة مالمة ا  صواامة ا  اسمت الش

  . تى لا يتحول الا تمال  اء البر ان فرصة لتحقمق مآرب شخامة ا  للغير، 1تجارية

 واجب حضور الجلسات والمحافظة على سرية مداولات اللجانالمبحث الثاني: 

ما؛ يطلق المت الجللات لرا ينبغي  ن تددية البر ان لعملت في العادل يدخر وابعا تجمع

جا ب  ا حافظة انء سرية   اءانء اصو البر ان ان يلتز  بحصور تلك الجللات، 

 مها لات اللجان.

 المطلب الأول: واجب حضور جلسات البرلمان ولجانه

 ن  صور جللات البر ان  لجا ت مح ا ئ  اجبات اصو البر ان،  تنبع ا ممتت مح 

الهساتير الجزائرية  اابا معموا سوال اكان في مجال ا عقاد البر ان خ ل اشتراط ك  

بشك  صحمح، ا  في مجال اتخاذ القرارات انء  جت قا و ع خاصة التاويت انء 

القوا ين،كما تتفرع موت اهل  اجبات اخرى يلتز  بها العصو كواجب ا واقشة 

رض الحصور فق  اثوال  التاويت  ورح الأسئلة  غير ا،  اء جا ب ذلك فهو لا يف

فترات محهدل ب  يجب انء العصو ان يواظب الحصور باستمرار داخ  اجتمااات 

 ا جلذ  ان لا يتغمب  لا بعرر مشر ع.

 اء جا ب ذلك فالبر ان اوهما يعالج قصايا ا جتمع، يقو  املت انء اساس ا واقشات 

، 2ؤى مهما تطرفت ا  تطرقتالتي  ي لب العم  البر ا ع،  ا يلمح بت مح ورح ك  الر 

خ لها يتئ  ثرال البر ان با علومات  اء جا ب ان الوقاش يجع  العصو انء بيوة مح 

 امرا  موما يهاي باوتت.

                                                 
 ، ا رجع اللابق.02-12مح القا ون العصوإ رقئ  4 ظر:ا ادلا- 1
شركة  اس للطبااة  ،وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية تحليليةفتحي فكرى، - 2

 .382،ع2006مار،
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 لهرا سوذ  حا ل التطرق  اء توظمئ  صور الجللات )الفرع الأ ل(  الاشتراك في 

انء غماب اصو  ا لؤ لمة ا ترتبة  ان   صور اشغالها)الفرع الثا ع(،اللج

 البر ان)الفرع الثالث(.

 الفرع الأول:تنظيم حضور الجلسات 

مح اج  ان يكون الحصور موتظما في جللات البر ان بغرفتمت، لابه مح تحهيه د ر 

الا عقاد  جه ل الأامال  اثبات الحصور، في  وار ا ترا  مجمواة مح الصواب  التي 

 رإ با تظا   د ن عشويش.تههذ  اء جع  الجللات  اامال ا جلذ تج

 أولا: تحديد دور الانعقاد وجدول الأعمال 

 تحديد دور الانعقاد  -1

 ن البر ان الجزائرإ ليذ  مدل دائمة الا عقاد    ما يمارس ص  ماتت مح خ ل د رل 

اادية  ا هل ك  سوة، مهتها اشرل اشهر انء الأق ،  تبتهئ في المو  الثا ع مح ايا  

سبتمبر،  يمكح الوزير الأ ل ولب تمهيه اله رل العادية لأيا  معه دل العم  في شهر 

لغرض الا تهال مح دراسة  قطة في جه ل الأامال،  اثوال د ر الا عقاد العادإ يباشر 

البر ان د را التشريعي  الرقابع،  يتمتع البر ان خارج ذلك بعطلة،  لا ا ت يمكح ان 

 . 1ت  واك ظر ذ استثوائمة تتطلب ذلكيلتهعء له رات استثوائمة،  ذا كا 

فممكح ان يجتمع البر ان في د رل غير اادية بمبادرل مح رئيذ الجمهورية كما يمكح ان 

يجتمع ايصا باستهاال مح رئيذ الجمهورية بطلب مح الوزير الأ ل، ا  بطلب مح ثلثي 

البر ان  بغض الوظر اح وبمعة اله رل، فان اصو  ،2ااصال ا جلذ الشعبي الووني

ملز  بحصور جللات البر ان التي يعقه ا، فتحهيه د رات الا عقاد بهقة  كرلك فترل 

العطلة البر ا مة، تمكح ااصال البر ان بالقما  بمهامهئ  معالجة ك  القصايا التي تطرح 

 اليهئ. 

 تحديد جدول الأعمال -2

                                                 
1 - Ardant Philippe, Institutions politiques et Droit Constitutionnel , LGDJ, 

Paris,2006,p547. 
،ا رجع اللابق،   فذ ا عنى  افظت المت 2016مح التعهي  الهستورإ للوة 135: ا ادل ا ظر- 2

 ، ا رجع اللابق.2020مح التعهي  الهستورإ 138ا ادل 
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الرإ يحهد النشاط يعرذ جه ل الأامال انء ا ت:" ذلك العم  الحكومع البر ا ع 

،كما يعرذ ايصا ا ت: "البر امج الرإ بموجبت 1الرسمي للبر ان خ ل اله رل التشريعمة"

، فهو يتصمح مجمواة مح ا وا مع ا حهدل 2تهار ا واقشات في جللة البر ان العامة"

في الزمان  واقشتها بالتهرج في جللة البر ان العامة، بههذ استثمار الوقت لا جاز 

ا وا مع ا طر  ة مح  ا مة  تقهيئ ا وا مع ذات الأ ممة انء غير ا مح  ا مة اخرى 

 ،فص  اح ا وا مع ا لتعجلة التي تتطلب  ر رل تقهيمها انء غير ا.

 الغرفتين مكتب يجتمع " قه اشرك ا شرع الحكومة في  اهاد جه ل الأامال بحمث

 بهاية في بالتها ل  الأمة مجلذ مقر ا  الشعبي الووني ا جلذ مقر في الحكومة  ممث 

  3الحكومة. الرإ تحهدا الأ لوية لترتيب تبعا اله رل، اامال جه ل  لصب  البر ان، د رل

يتصمح جه ل اامال جللات البر ان مو واات مختلفة، تتوزع بين مشاريع القوا ين 

قارير بشدنها، الأسئلة التي ااهت تقرير بشدنها بالأسبقمة، اقترا ات القوا ين التي ااهت ت

الشفوية،  يبلغ تاريخ الجللة  جه ل اامال ا جلذ  اء الوواب  الحكومة  ااصال 

 مجلذ الأمة في مهل محهدل قب  ا عقاد ا. 

يتضح مما تقه  ان  رسال جه ل الأامال مرفق بتحهيه دقمق لجللات البر ان انء 

 اهاد ما يلز   و واات ملتوى الغرفتين،  في  قت مواسب لتمكين الأاصال مح 

 جه ل الأامال اثوال  صور ئ الجللات. 

 ثانيا: إثبات الحضور وضوابطه 

 إثبات الحضور  -1

لجدت بعض البر ا ات انء   ع آلمات تصمح  ثبات الحصور في الجللات  ذلك  عرفة 

اسمال  اهد الأاصال الحا ريح  الغائبين،  بالوتمجة معرفة مهى تحقق الوااب الرإ 

                                                 
ا جلة ، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطنيسعمه بوالشعير،  - 1

 .351، ع1988، العهد الأ ل،اادية  اللماسمةالجزائرية للعلو  القا و مة  الاقت
، 03، جامعة الكويت، العهد، مجلة الحقوق جدول أعمال البرلمان دراسة مقارنةاادل الطبطبائع،   2

 .37، ع1986اللوة العاشرل، سبتمبر، 
، يحهد توظمئ ا جلذ 2016ا ت  25ا ؤرخ في  12-16مح القا ون العصوإ رقئ  15ا ظر: ا ادل  - 3

 55عبي الووني  مجلذ الأمة،  املهما،  كرا الع قات الوظمفمة بمنهما  بين الحكومة، ج ر، اهد الش

 .2016ا ت 28صادرل في 
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يتوقف المت ا عقاد الجللة،  مح بمنها   ع سج  للحصور يوقع فمت ااصال البر ان 

،  لا ان ا شرع الجزائرإ لئ يعالج ملدلة  ثبات 1اوه  صور ئ الجللة  اقب ا تهائها

الحصور،  لئ تتصمح الأ ظمة الهاخلمة للبر ان اإ  ص يشير  اء   ع سج ت اما  

ثبمت  صور العصو اوه بهاية الجللة  اقب رئيذ ا جلذ ا  مقرر الجللة لت

ا تهائها،  خاوصا  ان اله ل ا تقهمة قه التجدت  اء البامة الالكتر  مة  البطاقة 

الالكتر  مة  جعلت الأ ظمة الهاخلمة لغرفتي البر ان تحهيه آلمات تثبمت الحصور 

 . 2 كتب مجلذ الغرفة ا عومة

لات  الاشتراك في اامالها،  في  الة الغماب ينبغي انء  ااصال البر ان  صور الجل

 هد الوظا  الهاخني لغرفتي البر ان انء  ر رل قما  الوائب ا  العصو بإشعار رئيذ 

مح الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي الووني  64ا جلذ بالغماب، فقه  ات ا ادل 

اشغال اللجوة انء:"يلتز  الوائب بحصور جللات ا جلذ الشعبي الووني،    2000للوة 

التي ينتمي  ليها،  يوجت  شعار الغماب اح جللات ا جلذ الشعبي الووني  اء الرئيذ 

مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة  115 يكون مبررا"، كما  ات الفقرل الثا مة مح ا ادل 

انء: "يوجت اصو ا جلذ الرإ يتعرر المت  صور اشغال الجللات  2017للوة 

 ا و وع  اء رئيذ ا جلذ، قب  ا عقاد الجللة العامة.العامة،  خطار في 

كما يمكح للوائب ا  اصو مجلذ الأمة ان يوك  ا ه زم ئت في  ال غمابت اح الجللة 

مح الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي  63/4للتاويت  مابة اوت،   را ما اكهتت ا ادتين 

 .2017لذ الأمة للوة مح الوظا  الهاخني  ج 74/3 ا ادل  2000الووني للوة

 ضوابط الحضور  -2 

 ذا كان  صور اصو البر ان  اجب، فمح  قت ان يشترك في ا واقشات   بهال رايت في 

ا لائ  التي تثار انء ملتوى البر ان،  في ا قاب  مح  ق البر ان ان تهار جللاتت في 

كون محاوا بمجمواة جو مح الهه ل  الوظا ،  بالتااي  فان  صور العصو يلتلز  ان ي

مح الصواب  التي تههذ  اء جع  الجللات  اامال ا جلذ تجرإ با تظا  د ن 

                                                 
 . 1963مح ال ئحة الهاخلمة  جلذ الأمة الكويتي 24ا ظر: ا ادل  - 1
 .2017ا ت22، صادرل في 49ج ر، اهد 2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الامة 2ذ 115ا ظر: ا ادل - 2
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عشويش،  لتحقمق ذلك تولت الأ ظمة الهاخلمة لغرفتي البر ان  ب   ه د الك   

 التعبير مح خ ل مجمواة مح الأ كا  التدديبمة التي علرإ انء اصو البر ان في  الة 

 ا خ ل بها. 

مث  ا جرالات ا تبعة مح ورذ غرفتي البر ان في اربعة  جرالات، عشم  ك  مح  تت

التركير بالوظا ، التوبمت،سحب الكلمة، ا وع مح توا ل الكلمة،  سوحا ل تفاملها مح 

، لان الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي 2017مواد الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة

 يلرإ بد كا  قهيمة رغئ  جود ععهي  دستورإ في   الووني لئ يعهل  اء غاية المو 

  ا تمثلة في:  2016

بحمث يلز  رئيذ ا جلذ اصو البر ان برلك  ذا ما علبب في ععكير التذكير بالنظام: -1

  1صفو ا واقشات.

 : يوجت في  الة العود اإ ععكير صفو ا واقشات،  يركر بالوظا  للمرل الثا مة.   التنبيه-2

: عسحب الكلمة مح العصو  اء ان تنتهي مواقشة ا و وع مح  لكلمةسحب ا-3

 الهراسة،  كرا  ذا اخر الكلمة مح غير  ذن  ذكر بالوظا   اصر مع ذلك انء الك  .

مح الوظا   119 يكون في   هى الحالات التي  هدتها ا ادل  المنع من تناول الكلمة:-4

  تتمث  في: 2017الهاخني  جلذ الأمة للوة

 ( تنبيهات اثوال الجللة.3 ذا ععرض العصو  اء ث ث )-

  ذا علبب في ظا رل ععكر صفو الوظا   الهه ل داخ  قااة الجللات .-

  ذا قا  باستفزاز ا  تههيه زمم  لت اثوال الجللة.-

  ذا استعم  العوف اثوال الجللة. -

 يترتب انء ا وع مح توا ل الكلمة، اه  مشاركة العصو في مواقشات جللات ا جلذ 

لث ث جللات متتالمة،  في  الة العود ا  رفض الامتثال لرئيذ الجللة يمهد ا وع  اء 

جللات متتالمة، غير ان  را ا وع  لا يتئ  لا مح خ ل استهاال العصو مح قب   6

 .2ت  الرإ يلتمع  لمت قب  الوظر في القصمة  البت فيهامكتب ا جلذ الرإ ينتمي  لم

  افة  اء ما سبق، فقه  ب  الوظا  الهاخني  جلذ الأمة تهخ  العصو في 

ا واقشات،  موعت مح استعمال الفاظ  ابمة ا  ابارات غير لائقة، ا  فيها ملاس بهمبة 

                                                 
 ، ا رجع اللابق. 2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة  118ا ظر: ا ادل - 1
 ،  فذ ا رجع.2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة121 120ا ظر: ا ادتين  -2
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الهمئات  ا ؤسلات،  ا جلذ ا  بهمبة رئيلت ا  ااصائت، ا  بكرامة الأشخاع  بلمعة

،  يموع رئيذ الجللة ا تهخ  مح مواصلة تهخلت 1ا  ا لاس بالوظا  ا  الآداب العامة

 مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة  تتمث  فمما يني: 123في الحالات التي  هدتها ا ادل 

 . ذا ععرض با سالل للمبادئ العامة التي تحكئ ا جتمع الجزائرإ -

 ذ الجمهورية بما لا يلمق بمقامت. ذا ععرض لرئي-

  ذا تهخ  د ن  ذن مح رئيذ الجللة. -

 ذا تفوا بعبارات  ابمة في  ق ا ه ااصال ا جلذ، ا    هى ا جمواات البر ا مة، ا  -

 الحكومة، ا  ا ه ااصائها.

  ذا مذ الحمال الخاصة للغير. -

  ها ان يلفت  ظر   ذا ععرض  اء قصمة تكون مح   جرال قصائع، لرئيذ الجللة-

 ا تهخ   ذا  اد اح ا و وع، ا  اخ  بآداب الوقاش.

 كما يحق لرئيذ الجللة  رمان العصو مح ولب  قطة  ظا  اكثر مح مرل  ا هل.  

 الفرع الثاني: الاشتراك في اللجان البرلمانية وحضور اجتماعاتها  

مجمواة صغيرل مح  يتبع البر ان الجزائرإ  ظا  اللجان في ممارسة مهامت،   ي

ا شراين الريح يعموون انء اساس  ما مؤقت   ما دائئ، بههذ الوظر في ا لائ  بتعمق 

يفوق قهرل ا جلذ بدكملت،   ي ابارل اح: "اجهزل منشدل في ك  غرفة تتكون مح اهد 

غالبا محه د مح الأاصال مختار ن انء اساس كفالل معموة مكلفين مبهئما بتحصير 

،  ععرذ ايصا انء انها: "عشكم ت موظمة بافة اامة لاورل 2قهيئ تقرير"اامالها  بت

ا جلذ انء اساس ا ممة ك  مجمواة فهي ابارل اح مجالذ صغرى  ك  لجوة سمهل 

 . 3اامالها تجتمع بطلب مح الحكومة ا  مح ورذ رئيلها  اامالها ليلت اامة"

قترا ات ا  تقو  بالتحقمق  جمع تقو  اللجان البر ا مة بهراسة مشاريع القوا ين  الا

ا علومات قب  ار ها انء ا جلذ الومابع، لان ا جلذ بكام  ااصائت لا يلتطمع ان 

                                                 
 ،  فذ ا رجع.2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة  122ا ظر: ا ادل  -1

2 - Lavroff, D.G, Le Droit Constitutionnel de la v° République, Paris.1995,p494. 
3- Oliva. Eric ,Droit Constitutionnel, Edition Dalloz, Paris,1977,p 194. 
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 الجزائرإ  الهستورإ ،  قه اخر ا ؤسذ1يهرس بهه ل  جهية ك  ملدلة ععرض المت

 137  ا ادل في  ص التحقمق  مث لجان   الهائمة اللجان ،  ي  واان: البر ا مة باللجان

 لجانهما الأمة مجلذ   الشعبي الووني ا جلذ يشك  انء:" 2020مح التعهي  الهستورإ

 ك  يمكح انء:"  فذ التعهي مح  159ا ادل   ات  الهاخني"  ظامهما  وار في الهائمة

 ذات قصايا في تحقمق لجان  قت اإ تنش ئ في ان اختااصاتها  وار في البر ان مح غرفة

  اامة..." مالحة

تمح اللجان البر ا مة للبر ان ا جاز  ظائف مهمة، منها مراجعة مفالة ل قتراح ت 

التشريعي،  ا شراذ انء  شاط الللطة التوفمرية،  فحص القصايا اللماسمة   اهاد 

تقارير انها،   جرال التحقمقات الخاصة، تبعا لتلك الوظائف فان البر ان يحا ل عشكم  

الا،  لرا ينبغي انء  واب  ا جلذ الشعبي الووني  ااصال اللجان بالااتماد انء ااص

 مجلذ الأمة الاشتراك في اصوية اللجان البر ا مة   صور اجتماااتها.

 بالااتماد انء  ظا  اللجان، فان الأ ظمة الهاخلمة لغرفتي البر ان الزمت الوائب ا  

 21ما  ات المت ا ادل اصو البر ان بالاشتراك في اصوية اللجان الهائمة،  مح ذلك 

: "يجب انء ك  اصو في مجلذ الأمة ان 2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة

يوظئ  اء لجوة دائمة،  لا يمكح لعصو مجلذ الأمة ان يوظئ  اء اكثر مح لجوة دائمة 

جع   2000 ا هل "،  بخ ذ ذلك فان الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي للوة 

 لهرا يجب  اادل  ،2اللجان الهائمة ممكوة د ن ان تكون  جبارية الاشتراك في اصوية

 اللابقة الركر. 21موت بوفذ الاماغة التي جالت بها ا ادل  33صماغة ا ادل 

البر ا مة بالنلبة للغرفتين  ا جمواات بين فمما اللجان الهائمة داخ  ا قااه توزيع يتئ  

مح  17تطبمقا للمادل  ا حهدل لها الحاص د ه   ااصائها، في اهد مع تتواسب بكمفمة 

 بالنلبة الوظا  الهاخني  جلذ الأمة، مع مرااال اختمار الأاصال  تخااهئ، اما

 ولبهئ انء بوال يعين  ؤلال الأمة مجلذ مكتب فان بر ا مة،  جمواة ا وتمين غير للوواب

ت رغبات  تخااات  يراعي مكتب ا جلذ في ععميوات دائمة لجوة في ااصال رغبتهئ  

                                                 
"، ا ركز العربع  للهراسات المركز القانوني  لعضو البرلمان "دراسة مقارنةافين خاله ابه الر مان،  - 1

 .236، ع2017 البحوث العلممة، مار،
،صادرل  في  46،ج ر اهد  2000مح الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي الووني للوة  33ا ظر:ا ادل - 2

 .2000جويلمة 30
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 شغ  يتئ دائمة، لجوة ا ه ااصال مقعه شغور   الة  في الأاصال ا عومين بقهر ا مكان،

 جلذ الأمة للوة  الهاخني الوظا  مح17ا ادل في ا جهدل ا جرالات  فق الشاغر ا قعه

2017. 

ال  صور تصطلع اللجان البر ا مة بالكثير مح ا ها   الوظائف، لرلك ينبغي انء الأاص

جللاتها  الاشتراك في اامالها،  في  الة الغماب  هد الوظا  الهاخني  جلذ الأمة 

 جراليح يجب انء العصو اتخاذ ما يتمث  الأ ل في قما  اصو البر ان بإخطار اللمه 

رئيذ اللجوة الهائمة بالغماب ملبقا، اما ا جرال الثا ع فا ت يقو  بتوكم  ا ه زم ئت 

ة اوت  تى لا يكون سببا في ععطم  ام  اللجوة ، يجب ان تكون الوكالة للتاويت  ماب

 . 1مكتوبة  في  ه د توكم   ا ه فق 

 الفرع الثالث: المسؤولية المترتبة على غياب عضو البرلمان  

 ن ملدلة الغماب اح جللات البر ان ا  اجتمااات لجا ت عشك  مشكلة كبرى في 

ه ر الرإ يفترض ان يقو  بت اصو البر ان خاوصا الجزائر، فهي تؤثر سلبا انء ال

 انء النشاط البر ا ع اموما،  ذ يا  تخلف الأاصال في كثير مح الأ مان  ه اه  

 مكان اخر الراإ لعه  توافر الأغلبمة ا طلوبة، في سبم  الحه مح  را الظا رل  ا ل 

هيها، يلز  اصو ان يكرس مبها ج 2016ا ؤسذ الهستورإ  في التعهي   الهستورإ 

البر ان بالتفر   هامت البر ا مة   جبارية  صورا لأشغال البر ان،  كرا  ر رل ا تمائت 

موت انء: "يتفر  الوائب ا  اصو مجلذ الأمة  116للجان الهائمة ،لرلك  ات ا ادل 

كلما  مارسة اههتت، يوص الوظامان الهاخلمان للمجلذ الشعبي الووني  مجلذ الأمة 

ا كا  تتعلق بوجوب ا شاركة الفعلمة لأاصائهما في اشغال اللجان  في الجللات  انء

 2العامة، تحت وائلة العقوبات ا طبقة في  الة الغماب".

انء  2017، رتب الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة 2016 تطبمقا للتعهي  الهستورإ 

 في:  الغماب مجمواة مح العقوبات تختلف  لب صورل الغماب تتمث 

في حالة غياب  الأعضاء عن حضور أشغرال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة  -1

 لثلاث مرات متتالية خلال الدورة بدون مبرر، يقع عليه الجزاءات التالية:

 يوجت  لمت توبمت كتابع -

                                                 
 ،ا رجع اللابق.2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الامة 35 ا ظر:ا ادل- 1
2
 .2020من التعديل الدستوري  118تقابلها المادة- 
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تنشر قائمة الأاصال ا تغمبين اح اشغال جللات ا جلذ في الجريهل الرسممة  -

ي ا وقع الالكتر  ع الرسمي للمجلذ،  لهرا الجزال اثر في او ع الشعب للمواقشات،  ف

 انء سيرل املت في البر ان.

ته ن اسمال الأاصال ا تغمبين اح اشغال اللجان الهائمة في محا ر اجتمااات  -

اللجوة،  تبلغ  سخ مح  رقة  صور ااصال اللجوة  اء ك  مح  ائب رئيذ ا جلذ 

 ؤسال ا جمواات البر ا مة.ا كلف بالتشريع  ر 

يخائ مبلغ مااي مح التعويصة البر ا مة التي يتقا ا ا العصو بعهد الأيا  التي عغمب  -

فيها اح اشغال اللجان الهائمة  اشغال الجللات، فالعصو الرإ يتغمب مح د ن ارر، 

 يكون  رما ت مح التعويصة البر ا مة شراما اح مهل عغمبت. 

العصو لث ث مرات متتالمة اخرى خ ل اله رل  فلها به ن ارر  ذا تكرر غماب  -

 مقبول يحر  مح الترشح لأإ مواب في اجهزل   مئات ا جلذ بعووان التجهيه ا قب .

، كدن في حالة غياب الأعضاء عن حضور أشغرال البرلمان ولو لمرة واحدة دون مبرر-2

كة في الأشغال كامتواات اح يحصر العصو جللات البر ان،  لكوت يمتوع اح ا شار 

 لقال مهاخلتت في الجللة العامة، توقمع المت اقوبة فقهان  قت في  لقال التهخ  

الفقرل الثا مة مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة: "يفقه  96  را ما  ات المت ا ادل 

العصو ا سج   قت في التهخ   ذا ما  ودإ المت  لئ يكح  ا را في الجللة، ا  في 

توقع المت اقوبة  1الة اه   صورا جللة الأسئلة الشفوية  لئ يوك  مح يووب اوت 

 . 2فقهان  قت في ورح سؤالت

جال اكثر تفام  مح  2017 خ صة ما تقه ؛ فإن الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة 

الأ ظمة الهاخلمة اللابقة بشدن العقوبات ا قررل انء العصو ا تغمب  لا انها اقوبات 

غير راداة للعصو مح اج  الحه مح عغمبت،  مح ثئ قه يتكرر غمابت،  لهرا كان مح 

الأ لح الوص انء اقوبة راداة كتجريها مح العصوية ا   سقاوها  ذا تجا ز العصو 

 الحه ا قرر مح الغماب. 

                                                 
مجلة الهراسات القا و مة ، ياب النواب في البرلمان الجزائري التنظيم القانوني لغرمراد بلقالئ،  - 1

 .565، ع1،2020، االعهد06ا جله ا قار ة،
 ، ا رجع اللابق.2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة  97ا ظر: ا ادل - 2
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  المطلب الثاني: واجب المحافظة على سرية مداولات اللجان

ر مح الا تما   العواية بشك  يفوق غير ا مح الأسرار تحظى الأسرار الومابمة بقهر كبي

الوظمفمة، كونها تتعلق با االح العلما لله لة، فالأاصال اوهما يمارسون املهئ الومابع 

يطلعون انء كثير مح الوثائق ا  ا علومات  التي تا   ليهئ بحكئ املهئ، لرلك قه 

 فشال مث  تلك الأسرار التي  تحرع القوا ين الأساسمة للأاصال البر ان انء  صر 

يتلقونها ااصال البر ان في الجللات اللرية، غالبا لان الأص  في جللات البر ان الومة 

 ذا كا ت تتعلق بدمور يخش ى مح  فشائها  لحاق الصرر  ،1يجوز جعلها سرية  مغلقة

 با الحة العلما للب د، ا   ثارل الفوض ى  الا طراب داخ  اله لة. 

ا شرع الجزائرإ اللر الومابع، كما لئ  جه ععريفا لت مح ورذ الفقت  لكح  لئ يعرذ

يمكح تحهيه مصمو ت مح ععريف اللر بااتبارا: "ش يل يخش ى مح كشفت  او ع 

 بالتااي يمكح ععريف  ،2الآخريح المت يؤدإ  اء  قوع  رر ا  تفويت مالحة مشر اة

ا جلذ بلرية تامة اثوال ممارسة املت  اللر الومابع بك  معلومة ا   اقعة يتلقا ا اصو 

اوه ا عقاد الجللات اللرية ا  بلببها،  يحظر  فشائها  فاظا انء ا الحة العامة 

 للب د. 

 مصمونها  01-01مح القا ون رقئ  13فقه خاص ا شرع الجزائرإ لهرا الواجب ا ادل 

صو فيها"، كما اكهت يتمث  في: "يحتفظ اصو البر ان بلر مها لات اللجوة التي  و ا

انء ان اجتمااات لجان  2017مح الوظا  الهاخني  جلذ الأمة  45ذلك ايصا ا ادل 

مجلذ الأمة الهائمة مغلقة،  لا يمكح للجان الهائمة  شر ا   ا ن محا ر ا  يتحم  

 ملؤ لمة ذلك رئيذ اللجوة".

لبر ان ا  الأ ظمة مح خ ل ما تقه ؛  جه ان ا شرع الجزائرإ سوال في قا ون اصو ا

الهاخلمة لغرفتي البر ان لئ يشر لهرا الواجب بطريقة  اضحة،  االجت فق   مح 

 طاق مها لات اللجوة التي ينتمي  ليها العصو،  لهرا كان مح الأفص  ان يوظئ  را 

                                                 
 ، ا رجع اللابق.2016مح التعهي  الهستورإ  133ا ظر: ا ادل - 1
القيود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه إ، امين ر مئ   ممه،  سماام  صعااع البهر  - 2

، 2018العهد  الثا ع،  مجلة ا حقق ا حنء للعلو  القا و مة  اللماسمة،، السياسية )دراسة مقارنة(

 .191ع

 



                                                                           ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليندة أونيسي 

25  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

الواجب بهقة بالنلبة للجللات ا غلقة ا وعقهل بطلب مح رئيس ي الغرفتين ا  مح 

 ك  مجلذ، ا  بطلب مح الوزير الأ ل. لبر ان الحا ريح في اغلبمة ااصال ا

 خاتمة:

 في ختا  دراستوا توصلوا للوتائج  ا قتر ات التالمة: 

 أولا: النتائج 

 يقع انء اصو البر ان جملة مح الواجبات يلتز  بها تحقمقا للاالح العا .-1

مح  مث تهخلها في سمطرل الللطة التوفمرية انء تحهيه جه ل اامال البر ان  -2

 ترتيب ا وا مع   قرارا ا  ق الأ لوية بالنلبة للمشاريع التي ترا ا مهمة  ملتعجلة.  

ا شرع الجزائرإ لئ يعالج ملدلة  ثبات  صور العصو لجللات البر ان بشك  -3

 مفا   دقمق، مما جع  ظا رل الغماب توتشر  تكثر. 

ي الجللة تتعهد  تتووع  تختلف درجة العقوبات التي تفرض انء اصو البر ان ف-4

جلامتها، فهي  سملة تقويئ تههذ  اء  لزا  اصو البر ان بالقوا ين  الأ ظمة الهاخلمة، 

 بغمة تحقمق الا صباط  سير العم  داخ  الجللات. 

   الاقتطاع مح ععويصات العصو البر ا ع في  الة غمابت ا تكرر  غير ا برر، يبقى  -5

  حاربة ظا رل غماب ااصال البر ان،  لكوت ليذ الح  الكافي.الح  الأ لب 

لجع   12/02توسمع  الات التوافي مع العههل البر ا مة بمقتض ى القا ون العصوإ -6

 اصو البر ان متفرغا لأدال مهامت  التقلم  مح ظا رل الغمابات.

 ثانيا: المقترحات 

التي  ص اليها الوظا  الهاخني  جلذ  ر رل  اادل الوظر في ا جرالات الا صباومة -1

،  تى تكون اكثر فاالمة  جهية في  ب  الجللة لأنها في الحقمقة 2017الأمةللوة

 جزالات بلمطة  غير راداة.

 ر رل ععهي  الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي الووني، لمتماش ى مع ا وهج ا عتمه -2

للغمابات بالنلبة ا قررل انء العصو  في الوظا  الهاخني  جلذ الأمة بالنلبة للعقوبات

  الا صباط داخ  الجللات.

 المراجع:المصادر و قائمة 
  أولا / قائمة المصادر:

 الدساتير  -أ
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، ج ر، 2016مارس  26ا ؤرخ في 01-16الاادر بموجب القا ون رقئ  2016التعهي  الهستورإ  -1

 .2016مارس 07. صادرل في 14اهد.

ا ؤرخ في  442-20، الاادر بموجب ا رسو  الرئاس ي رقئ2020التعهي  الهستورإ  - 2

 .2020ديلمبر30، ا ؤرخة في 82،ج ر،اهد2020ديلمبر30

 القوانين العضوية  –ب 

، يحهد  الات التوافي مع العههل البر ا مة، 2012جا فع 12ا ؤرخ في  02-12القا ون العصوإ رقئ -1

 .2012جا فع14، صادرل بتاريخ 01ج ر

، يحهد توظمئ ا جلذ الشعبي الووني 2016ا ت  25ا ؤرخ في  12-16 ون العصوإ رقئ القا-2

صادرل في   55 مجلذ الأمة،  املهما،  كرا الع قات الوظمفمة بمنهما  بين الحكومة، ج ر، اهد

 .2016ا ت 28

 القوانين العادية-ج  

، 3، ج ر، اهد1979جا فع  9 ا تصمح القا ون الأساس ي للوائب ا ؤرخ في 01-79القا ون رقئ -1

 .16/01/1976الاادرل بتاريخ 

، 33، ج  ر، اهد1989ا ت 8ا تصمح القا ون الأساس ي للوائب ا ؤرخ في   14-89القا ون رقئ -2

 .09/08/1989الاادرل بتاريخ 

 4، صادرل ب09، يتعلق بعصو البر ان، ج ر، اهد2001جا فع 31ا ؤرخ في  01-01القا ون رقئ -3

 .2001إ فمفر 

  الأنظمة الداخلية-د

 .2000جويلمة  30صادرل  في  46، ج ر اهد 2000الوظا  الهاخني للمجلذ الشعبي الووني للوة -1

 .2017ا ت 22، صادرل في 49، ج ر، اهد2017الوظا  الهاخني  جلذ الأمة للوة -2

 .1963ال ئحة الهاخلمة  جلذ الأمة الكويتي  -3

 ثانيا / قائمة المراجع:

 الكتب: -أ

، تقامه كو  للنشر  التوزيع، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري  برا مئ م  إ، -1

 .2015الجزائر،

، ا ؤسلة 1989النظرية العامة للدولة والنظام السياس ي في دستور  ا مه  افي،  دريذ بوكرا،-2

 .1992الجزائرية للطبااة، الجزائر،

، ا ركز العربع  للهراسات ركز القانوني  لعضو البرلمان "دراسة مقارنة"المافين خاله ابه الر مان،  -3

 .2017 البحوث العلممة مار، 

، ديوان ا طبواات النظام السياس ي الجزائري "السلطة التشريعية والمراقبة"سعمه بوالشعير، -4

 .2013الجامعمة، الجزائر، 

 .1984مة، بير ت، ، الهار الجامعالنظم السياسيةابه الغني بلمو ع، -5
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"، شركة  اس للطبااة، مار،  وجيز القانون البرلماني في مصر"دراسة نقدية تحليليةفتحي فكرى، -6

2006. 

، منشورات جامعة دمشق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسيةفما  كلتو ، -7

2006. 

  الرسائل الجامعية: -ب

، اور  ة دكتوراا في القا ون العا ، كلمة العلو  اني المغررييالقانون البرلما  كلثو  جمال الهيح،  -1

 .2006القا و مة  الاقتاادية  الاجتماامة جامعة محمه الأ ل،  جهل، ا غرب، 

اور  ة دكتوراا، جامعة  مكانة عضو البرلمان في الدساتير العربية "دراسة مقارنة،" وال لالح،  -2

 . 2016الحاج لخصر، باتوة، 

جامعة  كلمة الحقوق،  دكتوراا ، اور  ةالبرلمان لعضوية التفرغ مبدأ فهمي، بكر بوااا  ا -3

 .2008اسموط، 

 المقالات في المجلات: -ج

القيود الخاصة لممارسة الموظف لحقوقه البهرإ  سماام  صعااع،  ممه امين ر مئ،  -1

، كلمة الحقوق جامعة ماسمةمجلة ا حقق ا حنء للعلو  القا و مة  الل ،السياسية "دراسة مقارنة"

 .226-164، ع. ع2018، العهد الثا ع،8باب ، العراق، ا جله

مجلة الهراسات القا و مة  ،التنظيم القانوني لغرياب النواب في البرلمان الجزائري مراد بلقالئ،  -2

 .570-554، ع.ع1،2020، العهد06، ا جلها قار ة

3 - سعمه بوالشعير، التشريع عن طريق الأو امر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني، 

 ا جلة الجزائرية للعلو  القا و مة  الاقتاادية  اللماسمة، العهد الأ ل، .1988

، جامعة الكويت، مجلة الحقوق  ،جدول أعمال البرلمان دراسة مقارنةاادل الطبطبائع،   - 4

 . 1986، اللوة العاشرل، سبتمبر،03العهد
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